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منح دولية بافتحاصبالمغرب يطالبون ضحايا سنوات الرصاص 
15:00 - 2016فبراير  22الاثنين  بنهداطارق  -هسبريس 

وء إلى الأمم واللج" تدويل الملف"ضحايا سنوات الرصاص، من المعتصمين أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما وصفوه هدد 
م بصدد إعداد شكاية إلى المجلس ،"ادعاءات المغرب في تعويض المتضررين بشكل كامل"المتحدة للكشف عن  الأعلى للحسابات،  معلنين أ

".ليةدالة الاجتماعية الانتقاطلب افتحاص المنح الدولية التي منحتها الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للمغرب لأجل الانتقال الديمقراطي والع"بغرض 

ا "ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب"نداء موجه لـوتوقف  رق إلى تحقيق الإدماج مقاربة معتمدة لم تنصفنا ولم ت"، عند ما قال إ
في جبهة عريضة من  أن نصطف لاإليس أمامنا "، ليضيف "والعيش الكريم والمصالحة، بل أقصت آخرين من استحقاقات العدالة الانتقالية بالمغرب

".أجل مزيد من النضال لرد الاعتبار

م ضد النداء  من أجل مغرب  من ضحى: "، مضيفا"استرداد الكرامة"، ومن أجل "الإقصاء والتهميش"ذاته دعا المتضررين إلى تكثيف احتجاجا
ات والدفاع عن محالة على حماية المكتسبلا الكرامة والحرية وذاق عذابات المعتقلات السرية وسادية الجلاد، خلال سنوات الجمر والرصاص، قادر 

د مجد لم يشاركوا فيه ولو الوصوليين والانتهازيين لحص"، محذرا ممن وصفه "تضحياته وحفظ دماء الشهداء الذين رحلوا إلى مجد االله في صمت تلامآ
".بشارة نصر

خاصة "الرصاص،  حقيقي، معتقل سياسي سابق عضو مؤسس للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، قال إن فئة من ضحايا سنواتمحمد 
ا ملفات خارج الآجال وعالقة، تعاني من التشتت الذي نعاني منه ا على أ فئات "ضيفا أن هناك ، م"المستثنون من العدالة الانتقالية ومستحقا
دية وجبر قات والتعويضات المااستفادت؛ أبرزها المجموعات السياسية، خاصة اليساريين الذين كانوا معتقلين سابقين وكانوا الأكثر استفادة من المستح

".داخل مؤسسات الدولة تموقعواالضرر ومن كافة النواحي، حيث إن كثيرا منهم 

ممن  ، إلى أن من جرى استثناؤهم من هذه التعويضاتلهسبريس، في تصريح "71"حقيقي، صاحب النداء والمعتقل السابق ضمن مجموعة وأشار 
و عدم استيفاء الملف أغلبيتهم غير متحزبين وليس لديهم وعي نضالي، فتم إقصاؤهم تحت علة خارج الآجال أ"شاركوا في الأحداث الاجتماعية، 

.، مشددا على أن تلك الملفات هي داخل اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة"للعناصر الكاملة

لحسن الثاني، موضحا أن مع المعارضة السياسية داخل السجون وفي المنفى في عهد ا" صفقة سياسية"كشف أن الهيئة المذكورة دخلت في المتحدث  
ومة اليوسفي، ليضمن نقلا أطلق مبادرة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والنقابيين وعودة المنفيين، وتشكلت إثر ذلك حك"العاهل الراحل 

لدولية لا تتضمن التمييز في استثنت معتقلي الأحداث الاجتماعية رغم أن المعايير ا"، مردفا أن تلك الصفقة "سلسلا للسلطة لصالح ابنه محمد السادس
".العدالة الاجتماعية

لآسف، أعضاؤه يعدون مع كامل ا"المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، وفق حقيقي، تراجع عن لعب دوره الحالي في إنصاف المتضررين، المنتدى 
تعالج، ممتعضا من كون الملفات التي "لادفي الخريطة الحقوقية الرسمية في الب والتموقعلترتيبات حتى يضمنوا مكانا لهم في المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
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".الانتقائية والتمييز"تحت وطأة تتم 

م للحكومة والديوان الملكوفي  ي لم تجد آذانا صاغية، الوقت الذي أورد فيه حقيقي أن ضحايا سنوات الرصاص المتضررين متذمرون، قال إن مراسلا
ن أجل جبر نحن الآن نوجه آخر صيحة لملك البلاد الذي كان راعي المصالحة م: "، مضيفا"لم يكن هناك أي تجاوب، بل وجدنا سكوت الأموات"

".من العدالة الاجتماعية المقصيينالضرر على قدم المساواة مع جميع الضحايا، ونطالبه بالتدخل العاجل لإنصاف 

الاجتماعية ديمقراطي والعادلة سنتجه نحو تدويل القضية، فالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي جهات مانحة أعطت ميزانية كبيرة للمغرب لأجل الانتقال ال"
كاية إلى المجلس الأعلى للحسابات سنرفع ش"المالي لتلك المنح الدولية،  بالافتحاص، يقول حقيقي، مضيفا أنه سيطالب، رفقة المتضررين، "الانتقالية
م تنفيذها على أرض الواقع، وسنقول للأمم المتحدة إن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي تضمن جبر الضرر، وغيرها من التعويضات، لم يت(...) 

.، بتعبير حقيقي"بل ظلت توصيات في الأوراق فقط 

http://www.hespress.com/societe/295817.html
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ترديرصد عيوب مشروع قانون هيئة المناصفة والوزيرة الحقاوي الصبار 
14:58م على الساعة  2016فبراير  22الإثنين  زاكي   كوثر   

ة كافة أشكال هيئة المناصفة ومحارب« محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مشروع قانون انتقد 
.2011ستور  ، الذي تقدمت به وزيرة الأسرة والتضامن بسيمة الحقاوي، قائلا إنه لا يتماشى مع مضامين د»التمييز 

ات، وهذا يسمح لها بأن تتولى ، إن الدستور المغربي نص على أن هيئة المناصفة هي عبارة عن هيئة قائمة الذ» كوم.فبراير»وقال الصبار في تصريح لـ 
لس ريف للتمييز، رغم أن المجعملية التصدي والبث في قضايا التمييز، وما يعاب على المشروع الذي تقدمت به السيدة الوزيرة، أنه لا يتضمن أي تع

.الوطني لحقوق الإنسان سبق له أن قدم اقتراحا يدعو فيه إلى وضع تعريف واضح للتمييز

كون هناك تعريف وأضاف الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أنه لا يعقل أن يكون هناك مشروع يتحدث عن مناهضة التمييز، دون أن ي
.واضح ومدقق للتمييز

.يئةأعضاء على رأس الهيئة، أي ما يشكل نصفها، غير صحي لأنه يمس باستقلالية اله 8واعتبر الصبار أن استفراد رئيس الحكومة بتعيين حوالي 

ات يئة، للقيام باختبار وطالب الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من الحكومة وضع أعوان محلفون يتوفرون على الصفة الضبطية داخل اله
.على القضاءتعلق بتمييز جسيم التمييز، لأن هذه الاختبارات مهمة جدا، ولابد أن تنجز في محاضر بما أن الهيئة لها الحق في إحالة بعض القضايا التي ت

.برلمان المغربيوأشار الصبار أنه هناك العديد من الملاحظات التي تتعلق بالشكل، وتمنى أن يتم تداركها أثناء مناقشة المشروع من طرف ال

ذا الخصوص، لكن لم يتم التف اعل بشكل كلي مع وأوضح الأمين العام للمجلس الوطني، أن المجلس سبق له أن شرح هذه الملاحظات وقدم مذكرة 
ربي، ولذلك أتمنى أن يكون بما أننا في لحظة تشريع، بمعنى أن المشروع معروض على البرلمان المغ« ملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفا 

.»ز ضد المرأة المشرع المغربي في مستوى المسؤولية، لكي تكون لدينا هيئة مستقلة ذات فعالية من أجل القضاء على كل أشكال التميي

لسنا مجبرين كي نأخذ بكلام أي  ، نحن» كوم.فبراير»في المقابل، قالت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية في تصريح لـ 
.هيئة، كيفما كان نوعها بالحرف، نحن في الوزارة نأخذ ما ينسجم مع العملية التشاورية والتشاركية برمتها

العام للمجلس الوطني  قالت الحقاوي أن الأمين» هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز « وعن الانتقادات التي وجهها الصبار لمشروع قانون 
.2011لحقوق الإنسان، لم يقل أن المشروع لا يتماشى مع دستور 

http://www.febrayer.com/327831.html
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حدي الإعاقةالناظور محمد أمين التاج يلفت الأنظار في المعرض الدولي للكتاب ويعطي درسا في ت إبن

رت أنشطته حول ، برواق تمحو المجلس الوطني لحقوق الإنسانللمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء، مشاركة  22عرفت فعاليات الدورة 
".  إعاقة، حقوق ومواطنة"المواضيع المرتبطة بالإدماج والإعاقة تحت شعار 

الخاصة،  الإحتياجاتي أصدقاء الأطفال ذو  جميعةالناظور، في فعاليات هذا المعرض، بمساهمة /وكانت مشاركة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة
نية، ومشاركة سفيان مدينة الناظور محمد أمين التاج، وكذلك عرض لوحاته الف إبن، وبطولة الركراكيللمخرج فريد " من أجل حب أمي"بفلم قصير 

.  من الحسيمة بمجسمات إبداعية روزقي

 الإحتياجاتوي لأداء وتشخيص محمد أمين التاج الذي أبدع في أداء دوره رغم أنه من ذ إنبهرالجمهور الحاضر، الذي  إستحسانولقي عرض الفلم 
 قد تفوق الكثير من الممثلين بمهارات بطل الفلم، وتفاعله القوي في محاكاة الأدوار، التي الركراكيالمخرج  إعترفالخاصة، وقد في تدخل له بعد العرض 

ة كافية لنغير جميعا نظرتنا الناظور، أن هذه المجهودات الإبداعي/المحترفين، فيما أكدت سعاد الإدريسي رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة
 رزوقيتاج وسفيان ومواقفنا من هذه الفئة ، مضيفة أنه حان الأوان للأخذ بيدها، ومنحها حقها الكامل غير المنقوص، فكلا الفنانين محمد أمين ال

.  يعتمدان على امكانيتهما الخامة والبسيطة

اسي وحق طبيعي الخاصة، أكد على أهمية التعليم في حياة هذه الفئة كشرط أس الإحتياجاتوفي تدخل لمحمد مختاري مدير مدرسة الأمل لذوي 
.  لتحقيق الإدماج، وأشار إلى تجربة مدينة الناظور، التي بدأت بقسمين مدمجين لتصل اليوم إلى مدرسة الأمل

ل جانب من المسؤولية أم محمد أمين التاج، أكدت على أهمية التدخل المبكر في إدماج الطفولة في وضعية اعاقة، وتحمي القضاويوفي تدخل لأمينة 
.  في وضعية إعاقة بكل حب في استقبال هذا الضيف الطفل والإستعدادللأسرة التي عليها عاتق لعب الدور الإيجابي في القبول والرضى 

http://www.nadorcity.com/%D8%A5%D8%A8%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B8%D9%88%D8%B1-
%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%AC-
%D9%8A%D9%84%D9%81%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-
%D9%84%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8_a37224.html
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لفية الجهادية بخصوص معتقلي الس اليزميو  الرميدبنكيران و الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تراسل 
المضربين بعدد من السجون

15:  06الساعة  2016فبراير  22في أضيف   

وق الإنسان  لطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة لكل من  رئيس  الحكومة و وزير العدل والحريات و رئيس المجلس الوطني لحقوجهت  
.التدخل العاجل من أجل الاستجابة لما قالت المطالب المشروعة لمعتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية بعدد من السجون

  
شكال احتجاجية متنوعة؛ انخراط العديد من معتقلي ما يسمى بالسلفية الجهادية في مجموعة من السجون، في أ" عبرت الجمعية عن قلقها بسببو   

اعي في مكان واحد مع اعتصام بشكل جم/ بدءا بتوجيه شكايات للمسؤولين، مرورا بخوض إضرابات لا محدودة أو إنذاريه عن الطعام، والقيام بالجلوس
جون، أو  بإقدام والمندوبيّة  العامة لإدارة السوالحريات والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مراسلات مُوجّهة لكل من وزير العدل  3تسليم الإدارة 

و ما ؛ وذلك من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى مطالبهم العادلة والمشروعة، وه "جافيل"البعض منهم على خياطة أفواههم، أو شرب سائل التنظيف 
ستجابة  عوض فتح الحوار والا قابلته إدارة السجن بالتهديد والوعيد والقمع، وإنزال العقوبات الانتقامية كتنقيل البعض إلى سجون بعيدة عن أسرهم،

".لمطالبهم العادلة والمشروعة
  
سان المصادق عليها من طرف بالتدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإن الجمعبةطالبت و   

ابي مع المطالب عنيين بالتعاطي الايجبلادنا، وكذا في الدستور المغربي في مادته العشرين بالنسبة للمضربين عن الطعام، وبالإسراع في إلزام المسؤولين الم
هم، تضييق والتعسف ضدالمشروعة للمعتقلين المضربين عن الطعام، والتدخل العاجل لدى المندوب العام للسجون، لحمل الإدارات المحلية على وقف ال

م .واحترام حقوقهم و كرامتهم وكرامة عائلا
   

كل تفاقية مناهضة التعذيب و وطالبت ايضا بفتح تحقيق عاجل بشأن ما يتعرض له هؤلاء المعتقلون من ممارسات لا إنسانية، تشكل انتهاكا صريحا لا
نظم لقانون المضروب سوء المعاملة، المصادق عليها من طرف المغرب، وللقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الصادرة عن الأمم المتحدة، ول

.، قصد إنصاف المعتقلين ووضع حد للإفلات من العقاب 23/98للسجون 

http://www.zoompresse.com/news8635.html
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الكتابفي معرض لحقوق الإنسان  الوطنىالمجلس ألف زائر إلى رواق  25
فبراير/ شباط  23,الثلاثاء 

الوطني لحقوق الإنسانالمجلس 
المغرب اليوم/ الدار البيضاء 

 21إلى  12 الفترة من تجاوز عدد زوار رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النسخة الثانية والعشرين للمعرض الدولي للكتاب والنشر، المنظم في
نشورات ألف زائر طوال الأيام العشرة للمعرض، والذي كان المجلس من المشاركين فيه عبر عدد من الم 25في الدار البيضاء،   2016شباط / فبراير

، واحتضن نحو ستين "إعاقة، حقوق ومواطنة: "الوطني لحقوق الإنسان خصص رواقه لموضوع الأشخاص في وضعية إعاقة، تحت شعار المجلس,والندوات
 الأردن، أستراليا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال،: بلدا، وهي 24متدخلا من  150متدخلا، مغاربة وأجانب، منهم  260نشاطا بمشاركة أزيد من 

انيا، النيجر، ثم ر، المكسيك، بريطبلغاريا، تركيا، البنين، تونس، رواندا، السلفادور، السنغال، العراق، الغابون، غانا، كينيا، فرنسا، فلسطين، ليبيا، مص
نوعة توزعت على ثلاثة اقترح على الزوار برمجة غنية ومت"وأفاد بيان المجلس بأن الرواق , الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بحسب بيان للمجلس 

نظمتها جمعية رؤى  رايلبفضاءات، وهي فضاء النقاشات، المكتبة وفضاء التنشيط، فضلا عن حصص للتكوين في مجال القراءة السمعية وتقنية 
".شخص 400واستفاد منها أزيد من 

http://www.almaghribtoday.net/culture/also-in-the-news/25-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-
%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%89-%D9%84%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%81%D9%8A

                            14 / 30



 

23/02/2016 20
Conseil national des droits de 

l'Homme

للنشر  بالمعرض الدوليالوطني لحقوق الإنسان ألف زائر توافدوا على رواق المجلس خمسة و عشرون  
والكتاب

فطومة نعيمي  2016,فبراير 23

للمعرض الدولي للنشر والكتاب  22أيام من حياة الدورة ال  10ألف شخص زاروا رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان على مدى  25
.2016فبراير  21، التي انتهت يوم الأحد بالدارالبيضاء

وق إعاقة، حق«نشاطا تمحورت حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة  وحملت  شعار  60رواق المجلس، وعلى امتداد أيام الدورة، احتضن ما يناهز 
.»ومواطنة

ذا الشأن، أن الأنشطة ال متدخلا  مغربيا ودوليا منهم  260، عرفت مشاركة أزيد من  60وأوضح المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ أصدره 
ادور، السينغال، العراق، بلدا هي الأردن، أستراليا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بلغاريا، تركيا، البنين، تونس، رواندا، السلف 24 متدخلا من  150

.الغابون، غانا، كينيا، فرنسا، فلسطين، ليبيا، مصر، المكسيك، بريطانيا، النيجر، الولايات المتحدة الأمريكية
ته لهذه وتفوقت مشارك بالدرالبيضاءللمعرض الدولي للنشر والكتاب  22وصنع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالفعل الحدث ضمن فعاليات الدورة ال

ا في الدورات السابقة للتظاهرة الثقافية الأبرز بالمغرب، من خلال برمجة مكثفة وغنية ومتنوعة، اقتر   360على مساحة  رواقه،المقامحها السنة عن سابقا
اءة السمعية وتقنية فضلا عن حصص للتكوين في مجال القر ) فضاء النقاشات، المكتبة وفضاء التنشيط(فضاءات  3مترا، على الزوار، و توزعت على 

.شخص 400واستفاد منها أزيد من » رؤى«نظمتها جمعية  برايل
شخاص في وضعية يوم حول رياضات الأ: وفضلا عن الأنشطة المنظمة بالرواق، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان العديد من الأنشطة الموازية منها

)  …شة، ألعاب القوىالتنس، كرة الري(ومن الأولمبياد الخاص  البرالمبيةرياضيا مغربيا من العديد من التخصصات الرياضية  16إعاقة تم خلاله تكريم 
 500حضرها أزيد من  والتي» فيلم هاندي«بالإضافة إلى ورشة لفائدة الأطفال وكذا أيام السينما والإعاقة منظمة بمدينة الرباط بشراكة مع جمعية 

منظمة عاملة في مجال الإعاقة، لا سميا الشبكات الجهوية  100أيام المعرض، عملت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على تعبئة نحو وخلال   .متفرج
.والجمعيات المحلية وجمعيات عائلات ذوي الإعاقة من مختلف جهات التراب الوطني

”  ايتها ورصد تنفيذهاالآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحم“كما نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة دولية حول 
ذا المضمار وتجارب شارك فيها خبراء وممثلون عن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتم خلالها استعراض الممارسات الفضلى في ه

لس شارك فيها غرار كل سنة، جرى تنظيم مسابقة وطنية لتصميم رواق المجوعلى . مؤسسات كل من السينغال وغانا والمكسيك والغابون والأردن
سهل  الرواق«وفي هذا الصدد فاز رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجائزة الكبرى ل). سنة 40أقل من (مهندسون معماريون مغاربة شباب 

.افةالممنوحة من لدن وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الثق» الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة
»  ارساتالتزامات ومم«، »النقاشات الكبرى«، »يوم وكتاب«، »ساعة لكل جهة«: فقرات يومية رئيسية هي 5وكانت توزعت أنشطة الرواق على  

ماعية، الإعلام والإعاقة، الإبداع والفن والأدب والإعاقة، التكوين والمواكبة الاجت: ، تناولت موضوع الإعاقة من جوانب مختلفة أبرزها»تكريم«وفقرة 
مية المحلية، المشاركة السياسة الرقمية، الإعاقة في المؤسسات السجنية، الإعاقة والسياسات العمو  والولوجية) الحق في الوصول( الولوجياتتكلفة الإعاقة، 

تماعية، ة والحماية الاجللأشخاص في وضعية إعاقة، تجارب المجتمع المدني في مجال الإعاقة وطنيا ودوليا، الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، الصح
والنساء شغيل، الأطفال رياضات الأشخاص في وضعية إعاقة، التعليم الدامج، الإعاقة والهجرة، الإطار القانوني للإعاقة، الحق في الشغل وقابلية الت

.والإعاقة

http://www.ahdath.info/?p=148998
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ألف زائر 25بالمعرض الدولي للنشر و الكتاب يشهد توافد  CNDHرواق ال: مثير 
12:48 - 2016فبراير  22

بالدار  2016فبراير  21إلى  12للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم من  22رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدورة الـشهد 
. ألف زائر 25البيضاء توافد أزيد من 

، نحو "واطنةإعاقة، حقوق وم"هكذا، وعلى امتداد عشر أيام، احتضن رواق المجلس، الذي خصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تحت شعار 
لغاريا، الأردن، أستراليا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، ب(بلدا  24متدخلا من  150متدخلا وطنيين ودوليين منهم  260ستين نشاطا بمشاركة أزيد من 

نيجر، الولايات يك، بريطانيا، التركيا، البنين، تونس، رواندا، السلفادور، السينغال، العراق، الغابون، غانا، كينيا، فرنسا، فلسطين، ليبيا، مصر، المكس
).المتحدة الأمريكية

)  ة وفضاء التنشيطفضاء النقاشات، المكتب(مترا، على الزوار برمجة غنية ومتنوعة توزعت على ثلاثة فضاءات  360واقترح الرواق، المقام على مساحة 
.شخص 400نظمتها جمعية رؤى واستفاد منها أزيد من  برايلفضلا عن حصص للتكوين في مجال القراءة السمعية وتقنية 

ة شخاص في وضعيوفضلا عن الأنشطة المنظمة بالرواق، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان العديد من الأنشطة الموازية منها يوم حول رياضات الأ
...)  شة، ألعاب القوىالتنس، كرة الري(ومن الأولمبياد الخاص  البرالمبيةرياضيا مغربيا من العديد من التخصصات الرياضية  16إعاقة تم خلاله تكريم 

 500ضرها أزيد من والتي ح" فيلم هاندي"بالإضافة إلى ورشة لفائدة الأطفال وكذا أيام السينما والإعاقة منظمة بمدينة الرباط بشراكة مع جمعية 
.   متفرج

ات منظمة عاملة في مجال الإعاقة، لا سميا الشبكات الجهوية والجمعي 100وخلال أيام المعرض، عملت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان على تعبئة نحو 
.المحلية وجمعيات عائلات ذوي الإعاقة من مختلف جهات التراب الوطني

" ايتها ورصد تنفيذهاالآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحم" كما نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة دولية حول 
ذا المضمار وتجارب شارك فيها خبراء وممثلون عن العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتم خلالها استعراض الممارسات الفضلى في ه

.مؤسسات كل من السينغال وغانا والمكسيك والغابون والأردن
وفي هذا ). سنة 40أقل من (وعلى غرار كل سنة، جرى تنظيم مسابقة وطنية لتصميم رواق المجلس شارك فيها مهندسون معماريون مغاربة شباب 

الممنوحة من لدن وزارة " للرواق سهل الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة"الصدد فاز رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالجائزة الكبرى 
.التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ووزارة الثقافة

  
وفقرة " ت وممارساتالتزاما"، "النقاشات الكبرى"، "يوم وكتاب"، "ساعة لكل جهة: "يذكر أن أنشطة الرواق توزعت على خمس فقرات يومية رئيسية

علام والإعاقة، تكلفة الإبداع والفن والأدب والإعاقة، التكوين والمواكبة الاجتماعية، الإ: موضوع الإعاقة من جوانب مختلفة أبرزها ،تناولت"تكريم"
لية، المشاركة السياسة الرقمية، الإعاقة في المؤسسات السجنية، الإعاقة والسياسات العمومية المح والولوجية) الحق في الوصول( الولوجياتالإعاقة، 

تماعية، ة والحماية الاجللأشخاص في وضعية إعاقة، تجارب المجتمع المدني في مجال الإعاقة وطنيا ودوليا، الإعاقة وأهداف التنمية المستدامة، الصح
والنساء شغيل، الأطفال رياضات الأشخاص في وضعية إعاقة، التعليم الدامج، الإعاقة والهجرة، الإطار القانوني للإعاقة، الحق في الشغل وقابلية الت

.والإعاقة

http://www.marocanbae.com/22/4810.html
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عزيز أسس النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يجيب على تحديات مفصلية تهم أساسا ت: شماشبن 
التضامن الاجتماعي وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي

م أساسا ، السبت بالرباط، إن النموذج المغربي للعدالة الاجتماعية يجيب علشماشقال رئيس مجلس المستشارين، عبد الحكيم بن  ى تحديات مفصلية 
.العمومية تعزيز أسس التضامن الاجتماعي وتوزيع ثمار النمو الاقتصادي بالارتكاز على ترصيد عدد من التجارب الوطنية والمبادرات

اني للعدالة الاجتماعية، الذي ، خلال تقديمه لمشروع الوثيقة المرجعية للنموذج المغربي للعدالة الاجتماعية ضمن أشغال المنتدى البرلمشماشوأوضح بن 
عزيز أسس التضامن ينظمه مجلس المستشارين، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن هذه التحديات، تتمثل أساسا في ت

ة قوق وتلعب فيها الدولالاجتماعي، الفئوي، المجالي والبيئي، والتضامن بين الأجيال، خاصة عبر سياسات وبرامج اجتماعية مبنية على منطق الح
ستراتيجية تصحيح وأضاف أن الإجابة عن هذا التحدي، يمكن أن تتحقق من خلال، على الخصوص، تأسيس ا. والجماعات الترابية دورا استراتيجيا

على مستوى ة للتنسيق على أالتفاوتات المجالية بناء على الآليات المالية الملائمة وعلى استثمار الإمكانيات المؤسساتية الجديدة، ووضع آلية مستدام
.السياسات الاجتماعية الموجهة للفئات الهشة التقائيةحكومي، تضمن 

م هذه التحديات، حسب بن  صة عبر تحديد ، جعل النمو الاقتصادي في خدمة العدالة الاجتماعية والتماسك الاجتماعي والإدماج، خاشماشكما 
لوج لالات المتعلقة بو المعالم الكبرى لنموذج وطني لتوزيع ثمار النمو الاقتصادي، من خلال استخدام الضرائب والرسوم والإعفاءات لتصحيح الاخت

.بعض الفئات الاجتماعية إلى حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية

هة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، السياسات العمومية القطاعية والترابية الموج التقائيةأما التحديات الأخرى فتتجلى، يضيف رئيس المجلس، في ضمان 
ة مستدامة وكذا السياسات المندمجة الموجهة نحو فئات خاصة كالأطفال والشباب والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال وضع آلي

قة بفئات عمرية واجتماعية للتنسيق على أعلى مستوى حكومي، تضمن تناغم السياسات الاجتماعية، بما في ذلك التحمل الأفقي للسياسات المتعل
.معينة كالأطفال، والشباب، والمسنين، والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

افحة الفقر وجعلها رافعة أن هذه التحديات، تتعلق أيضا بترصيد وتوسيع المكتسبات الوطنية في مجال الحماية الاجتماعية ومك شماشوأبرز بن 
ئمة لخروج بعض الفئات ملا جبائيةلسياسات عمومية دامجة خاصة للفئات الهشة، مشيرا إلى أنه يمكن تحقيق هذا الهدف، من خلال تقديم تحفيزات 

نية على استهداف ، وتعويض منظومة المقاصة بمنظومة دعم اجتماعي عمومي للفئات الأكثر فقرا وهشاشة، مبالمهيكلالمهنية من الاقتصاد غير 
.اجتماعي وترابي دقيق

م هذه التحديات، يوضح رئيس مجلس المستشارين تقوية المكتسبات الوطنية في مجالات الحوار الاجتماعي مع است ثمار الفرص الدستورية كما 
ة في ة للديمقراطية التشاركيالجديدة في مجال الديمقراطية التشاركية ، مضيفا أن رفع هذا التحدي يقتضي على الخصوص استثمار الإمكانيات الجديد

 من الدستور، إضافة إلى تحدي الحماية من الآثار الاجتماعية) 13(تكامل مع منظومة الحوار الاجتماعي، خاصة الإمكانيات المتاحة بمقتضى الفصل 
.للتقلبات المناخية، وذلك في إطار متطلبات التنمية المستدامة

ل المنهجية الكفيلة ، في مداخلة بالمناسبة، مقترحات تتعلق بالمداخاليزميرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ادريس من جانبه، قدم 
المنهجيةت لهذه المداخل مضيفا أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركات والمشاركين في المنتدى، أسس ببناء نموذج مغربي للعدالة الاجتماعية،
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ة للعدالة كامل مع الأجندة الأمميبتركيزها على المقاربة التشاركية و الحقوقية، وكذا على تكريس المساواة بين الجنسين في السياسات العمومية، في ت
.الاجتماعية

م هذه المقترحات، حسب  للعدالة الاجتماعية، واستثمار  ، تعزيز العمل المشترك بين المؤسسات الدستورية والبرلمان، لإرساء أسس نموذج مغربياليزميو
.للقانون الدولي لحقوق الإنسان المؤطرةالمفاهيم 

لعدالة وية، فأكدت على أن اأما مداخلات ممثلي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسة الوسيط والمندوبية السامية للتخطيط، والمجالس الجه
.الاجتماعية قضية جوهرية لإقرار السلم الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة المنشودة في إطار مناخ تسوده الشفافية

، النهوض ”العيش المشترك تنمية الكرامة الإنسانية لتمكين“وتوخى المنتدى البرلماني للعدالة الاجتماعية، الذي انطلقت أشغاله الجمعة تحت شعار 
بمواثيقها  مسؤوليات الالتزامبأدوار العمل البرلماني في تمكين العدالة الاجتماعية، وتوسيع وتعزيز النقاش المجتمعي والحوار الديمقراطي حول شروط و 

ا الدستورية ا الأممية ومرتكزا .الدولية، وبآليا

ا المعنية، بالإضافة إلى وكالات التعاون الدولي والاتحاد البرلماني لاتحادات البرلمانية  الدولي واوشارك في أشغال هذا المنتدى منظمة الأمم المتحدة وأجهز
الس الجهات قطاعات الحكومية ومجالإقليمية والبرلمانات الشريكة والصديقة، فضلا عن أعضاء مجلسي البرلمان المغربي والمجالس الدستورية وممثلين عن ال

.والمنظمات النقابية والمهنية وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الجامعية والأكاديمية وخبراء وإعلاميين

http://www.brefac.com/news_details.php?t=&id=79710
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ألف زائر 25بمعرض الكتاب جذب أزيد من رواق حقوق الإنسان 
22-02-2016هند رزقي  

ا، بشهادة العارضين والمشاركين،  التميز في الدورة  استطاع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن يخلقخلال دورة كانت أقل إقبالا من سابقا
.الزوار من خلال رواق جذب إليه على مدى عشرة أيام، آلاف، الدارالبيضاءالثانية والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب في 

ع الذي ، الموضو ”الإعاقة”ألف زائر، حضروا مختلف اللقاءات التي دارت جميعها في فلك  25وحسب معطيات المجلس، فإن عدد زوار الرواق فاق 
.اتخذه المجلس تيمة لمشاركته في هذه الدورة

ا أنه مترا، أنه راعى خصوصية الأشخاص في وضعية إعاقة، فأنشئ بتصميم يسهل ولوجهم، كم 360رواق المجلس المقام على مساحة  وماميز
يغية قاءات بالعربية والأماز استحضر في الأنشطة التي نظمها التنوع اللغوي والثقافي، واحترم في الوقت ذاته مبدأ الجهوية الموسعة، حيث عقدت ل

.انبوأج وأفارقةوالفرنسية، وأعطيت الكلمة لممثلي جهات المملكة في مجموعة موائد مستديرة، وشارك في النقاش فاعلون مغاربة 

12746078_939893606078753_512914204_n

والمقاولة أمينة  الجمعويةة وبالموازاة مع ذلك، كرم المجلس في هذا الحدث الثقافي، عدة شخصيات انتصرت على الإعاقة بسلاح الأمل، من بينها الفاعل
.بروايالسلاوي، والتلميذة الحاصلة على الوسام الملكي لتفوقها الدراسي ياسمين 

، الممنوحة ”عية إعاقةسهل الولوج بالنسبة للأشخاص في وض الرواق”ل، ضمن فعاليات المعرض، على الجائزة الكبرى اليزميوقد حصل رواق مجلس 
.من طرف وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية

http://machahid24.com/2016/02/22/150283/
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Présentation à Béni Mellal d'un guide des clubs de l'éducation 
à la citoyenneté et aux droits de l'Homme

La ville de Béni Mellal a abrité récemment, une rencontre de communication dédiée à la présentation d'un 
guide des clubs de l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'Homme au profit des coordonnateurs 
desdits clubs au niveau des provinces de Béni Mellal, Azilal et Fkih Ben Salah. 
Initiée par la Commission régionale des droits de l'Homme (CRDH), en collaboration avec l'Académie 
régionale de l'éducation et la formation (AREF) Béni Mellal-Khénifra, cette rencontre traduit, selon ses 
promoteurs, les efforts fournis en faveur de la culture des droits de l'Homme et de sa promotion en milieu 
scolaire, rapporte la MAP. Ce guide, élaboré par des spécialistes sous la supervision du CNDH, se veut une 
initiation à la culture de la citoyenneté et des droits de l'Homme, ainsi qu'à la vie scolaire, à travers 
plusieurs activités scolaires et parascolaires. Il offre une référence aux coordonnateurs des clubs et aux 
cadres pédagogiques leur permettant de mieux encadrer leurs travaux et campagnes sur l'éducation à la 
citoyenneté et aux droits de l'Homme. 
A cette occasion, le président de la CRDH Béni-Mellal-Khouribga, Allal El Bassraoui, a souligné que ce guide 
constitue un manuel de référence pratique qui va accompagner la création de clubs de l'éducation à la 
citoyenneté et aux droits de l'Homme et enrichir leurs actions, en favorisant la contribution des élèves à 
cette dynamique, en harmonie avec les dispositions de la Convention internationale relative aux droits de 
l'enfant. 
Ce livret, qui expose les expériences des clubs de l'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'Homme et 
des commissions régionales du CNDH, consacre l'orientation du Conseil basée sur les établissements 
d'enseignement en tant qu'espace idoine et approprié pour ancrer les valeurs de citoyenneté et de droits 
de l'Homme, a-t-il soutenu.
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Appel à l’intégration de la dimension sociale dans les 
politiques publiques

Les participants au Forum parlementaire sur la justice sociale, organisé deux jours durant à Rabat par la 
Chambre des conseillers, ont appelé, dans la Déclaration de Rabat, qui a sanctionné, samedi, les travaux de 
cette rencontre parlementaire internationale, à approfondir le débat sur l’édification du modèle marocain 
de justice sociale. 
La «Déclaration de Rabat pour la justice sociale», adoptée par les participants à ce forum placé sous le 
Haut patronage de S.M le Roi Mohammed VI et dont lecture a été donnée par le président de la Chambre 
des conseillers, Abdelhakim Benchamach, a souligné que des défis prioritaires doivent être relevés, ayant 
trait notamment à la consolidation des fondements de la solidarité sociale, catégorielle, spatiale et 
environnementale et à la solidarité inter-générations, à travers notamment le renforcement des politiques 
et programmes sociaux basés sur l’approche des droits. 
Il s’agit également, poursuit le document, de parachever la définition des grandes lignes du modèle marocain 
prôné, dont les fruits de la croissance économique sont distribuables, via des mécanismes fiscaux, un ciblage 
social et territorial adéquat et des politiques publiques à même de permettre aux catégories les plus 
vulnérables de profiter des potentialités et opportunités offertes afin de jouir réellement de leurs droits 
économiques, sociaux et culturels. 
Ces défis, qui concernent la garantie des conditions méthodologiques et institutionnelles indispensables à la 
transversalité des politiques intégrées ciblant des catégories spéciales, notamment les enfants, les jeunes, les 
personnes âgées et les personnes à besoins spécifiques, portent également sur l’élargissement de l’accès à 
l’offre nationale relative à la protection sociale, notamment le régime d’assistance médicale, le système 
national de retraites, la remédiation des dysfonctionnements entachant le système national du travail 
décent, la multiplication des chances des jeunes et des femmes pour accéder au marché d’emploi, le 
renforcement des acquis nationaux dans le domaine du dialogue social à travers l’institutionnalisation et 
l’intégration de la dimension territoriale ainsi que entrepreneuriale et des droits de l’Homme et le 
renouvellement de son agenda et de ses thèmes principaux. 
La protection contre les effets sociaux des changements climatiques, dans le cadre des pré-requis du 
développement durable, via une subvention publique adéquate, figure également parmi ces challenges qu’il 
convient de relever. 
La Déclaration de Rabat, qui affirme que la dignité, la solidarité, la justice, l’équité et l’égalité des chances et 
des droits ainsi que la non-discrimination doivent être les fondements du modèle marocain de justice 
sociale, préconise également une meilleure exploitation des mécanismes de la démocratie participative, du 
nouveau régime de compétences des collectivités territoriales, de la force de proposition dont jouissent les 
institutions constitutionnelles consultatives et la société civile, de la programmation budgétaire basée sur le 
genre, des acquis cumulés par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) et d’autres 
programmes nationaux similaires, afin de parachever l’édification participative du modèle marocain de 
justice sociale. 
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Les participants ont également appelé l’Exécutif à présenter un projet de résolution, en compagnie des 
partenaires du Royaume et de ses amis, lors de la prochaine session du Conseil des droits de l’Homme 
relevant de l’ONU, lequel devra porter sur la justice sociale et les droits de l’Homme. Ce projet de 
résolution, poursuit le document, doit intéresser les différentes conventions et déclarations y afférentes et 
s’inspirer des principes et priorités de notre modèle national et constituer, en conséquence, une valeur 
ajoutée dans le cadre de l’adoption d’une approche des droits de l’Homme dans le domaine de la justice 
sociale. 
A cet égard, le secrétaire général du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), Mohamed 
Sebba, a estimé qu’il est temps d’intégrer la dimension sociale dans les politiques publiques. 
Le Maroc a cumulé une expérience dans le domaine de la justice sociale à travers notamment l’Initiative 
nationale pour le développement humain (INDH) et les multiples chantiers de développement réalisés dans 
le Royaume, a souligné M. Sebbar dans une déclaration à la MAP en marge de ce Forum. 
Lequel permettra aux législateurs de plusieurs pays de coordonner leurs actions pour réhabiliter la 
dimension sociale dans les politiques publiques, a-t-il ajouté, notant que nombre de pays ont réalisé un saut 
qualitatif en matière de droits civils et politiques mais souffrent toujours de dysfonctionnements et de 
déficit dans le domaine des droits économiques, sociaux et culturels. 
Organisé sous le thème : «Promouvoir la dignité humaine pour rendre possible le vivre-ensemble», ce 
Forum de deux jours a visé à renforcer le rôle de l’action parlementaire dans la promotion de la justice 
sociale et à débattre des engagements qui découlent de l’adhésion aux conventions internationales et au 
système onusien des droits de l’Homme. 
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La justice reste peu accessible aux enfants
Priscilla Maingre,  22 February 2016 - 16:40 La-justice-Enquete.jpg Si les enfants sont les plus exposés aux 
violences de toutes sortes, leurs paroles ne sont pas toujours entendues par les tribunaux.
Une enquête menée à l’échelle internationale sur les possibilités d’accès aux tribunaux pour les enfants 
classe le Maroc à la 150e place (sur 197 pays), derrière l’Afghanistan (149e), le Pakistan (119e), l’Égypte 
(115e) ou encore la Tunisie (105e).

Le Child Rights International Network (CRIN) a publié un rapport et un classement des pays du monde à 
propos de la possibilité donnée aux enfants de se servir des tribunaux pour défendre leurs droits 
efficacement. Pour la directrice du CRIN, Veronica Yates, «quand on pense aux enfants et à la justice, la 
première image qui vient à l'esprit est souvent celle d'un enfant qui enfreint la loi. On considère rarement le 
droit des enfants à utiliser le système juridique pour protéger leurs droits humains ou pour obtenir un 
recours quand leurs droits sont bafoués». De son côté, Benyam Dawit Mezmur, président du Comité des 
Nations unies pour les droits de l’enfant, affirme que ce classement «n’est pas là pour pointer du doigt les 
bons et les mauvais élèves, mais surtout pour susciter une réaction de la part des États».

Pour élaborer le classement, le CRIN a pris en compte les standards internationaux en matière d’accès à la 
justice pour les enfants. Le CRIN se base également sur la convention des droits de l’enfant, d’ailleurs 
ratifiée par le Maroc depuis 1996. En haut du classement figurent donc la Belgique, le Portugal et l'Espagne. 
La Palestine, l'Érythrée et la Guinée équatoriale sont au bas de l'échelle.

Le Maroc, lui, est classé 150e sur 197. Le rapport du CRIN pointe notamment du doigt le fait que les 
enfants ne puissent intenter des actions civiles qu’avec l’aide de leur tuteur légal. «Les enfants de moins de 
18 ans ne sont pas autorisés à porter plainte et à demander réparation devant un tribunal ou toute autre 
autorité. Cette démarche nécessite le consentement des parents. Selon l’article 236 du Code de la famille, 
les plaintes doivent être déposées par le tuteur légal de l'enfant, à savoir le père», indique le rapport.

«Toutefois ceux-ci peuvent, à n’importe quel âge, déposer des plaintes pénales et engager des poursuites 
lorsqu’ils sont victimes de criminalité. De même, il est possible pour ces enfants de déposer plainte 
auprès du Conseil national des droits de l’Homme», nuance cependant la même source. 
Pourtant, quand il s’agit de violences sexuelles faites aux enfants et plus particulièrement aux filles, la 
discrétion reste de mise chez de nombreuses familles. «Les parents sont souvent réfractaires à l’idée de 
poursuivre le délinquant sexuel, par honte de l’acte, mais aussi pour éviter de nuire socialement à leur 
enfant», constate le CRIN.

D’ailleurs, selon la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), entre 2008 et 2012, on constate que

15871   7
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la tranche d’âge la plus exposée à la violence sexuelle est celle des 15 à 18 ans, suivie des 12 à 15 ans et 
enfin celle des enfants âgés de moins de 12 ans. Une importante hausse des cas de violences sexuelles pour 
l’ensemble des tranches d’âges est également remarquée à partir de 2010. Pour ce qui est de la répartition 
des violences, la même source note qu’en 2012 la circonscription judiciaire de Marrakech arrive en tête 
avec 258 cas, suivie de celles de Rabat avec 204 cas et de Meknès avec 143. Par ailleurs, «18.499 personnes 
au total ont été poursuivies par les tribunaux entre 2011 et 2012 pour des affaires de violences sexuelles, 
d’homicide, d'abandon familial ou autres», fait remarquer le ministère de la Justice. Selon la même source, de 
nombreux cas de violence sexuelle sont le fait du père ou du frère. Ce qui complique la situation lorsqu’il 
s’agit de porter l’affaire devant un tribunal.

Concernant le délai de prescription pour porter une affaire de violence devant la justice, le CRIN rappelle 
enfin que celui-ci est «de 20 ans, à compter de la date du crime, si celui-ci est jugé grave, de 5 ans dans le 
cas d'infractions moins graves, et deux ans dans le cas d’infractions mineures».

15871   7
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SYNDICATS VS GOUVERNEMENT : LE FOND ET LA FORME…

L’UMT, la CDT, la FDT et l’UGTM ont décidé d’une grève générale nationale pour le 24 février courant. Ils 
reprochent au gouvernement de ne pas les associer aux réformes qu’il a entreprises depuis son avènement. 
Certaines réformes sont pourtant à l’état de projet depuis plus de 10 ans !

Quel dénouement possible au bras de fer qui oppose les syndicats au gouvernement ? Depuis à peu près 
quatre ans, chaque camp paraît arc-bouté sur ses positions, et les différentes rencontres qu’ont eues les 
deux parties n’ont finalement pas permis de briser la méfiance de part et d’autre. Même si, globalement, la 
contestation syndicale a quelque peu reflué au cours de ces dernières années (du moins en termes de 
journées de travail perdues), depuis la fin de l’année 2015, elle se rappelle au souvenir des pouvoirs publics, 
culminant avec la grève générale nationale prévue pour le 24 février courant.

Réunis le 10 février au siège de l’UMT à Casablanca, les syndicats UMT, CDT, FDT et UGTM ont en effet 
décidé d’organiser une grève générale mercredi 24 février dans l’ensemble des activités économiques, 
qu’elles soient publiques ou privées. Et cette décision, selon l’UMT, est irrévocable. Autrement dit, même si 
le gouvernement décide, entre-temps, de renouer le dialogue, la grève aura quand même lieu. Celle-ci, 
rappelons-le, fait suite à de nombreuses autres formes de protestation, comme la marche du 6 avril 2014, la 
grève générale dans la fonction publique le 10 décembre 2015 et le meeting devant le Parlement le 12 
janvier 2016. L’alliance des quatre syndicats n’exclut pas que d’autres mesures soient décidées à l’avenir si 
leurs revendications n’étaient pas prises au sérieux.

L’Exécutif, en ce qui le concerne, ne donne pas l’impression, pour le moment, de s’en inquiéter outre 
mesure, décidé qu’il est à mener à terme les réformes sur lesquelles il s’était engagé dans son programme 
gouvernemental. Même s’il ne nie pas le rôle que peuvent jouer les partenaires sociaux sur les scènes 
économiques et sociales, le gouvernement ne semble pas disposé à partager ses prérogatives, notamment 
celles de proposer des projets de réformes suivant la vision qui est la sienne, ce que lui reprochent 
précisément les quatre syndicats protestataires.

Il y a sept mois, le chef du gouvernement rencontrait les syndicats et selon un des participants, 
Abderrahmane Azzouzi de la FDT, les deux parties étaient tombées d’accord pour mettre sur pied une 
commission qui se pencherait sur l’ensemble des points de discorde. Au lieu de cela, indique M. Azzouzi, «le 
gouvernement nous a surpris en allant déposer au Parlement le projet de loi sur la retraite, alors que son 
chef s’était engagé lors de notre rencontre de juin 2015 de ne rien entreprendre sans nous consulter». 
Encore récemment (le 16 janvier 2016), M. Benkirane recevait dans une rencontre qualifiée d’informelle la 
coalition des quatre centrales syndicales, mais la réunion n’a rien changé aux postions des uns et des uns. 
Après lui avoir rappelé «son engagement de ne rien entreprendre sur la question des retraites sans les 
consulter», dixit M. Azzouzi, les syndicats avaient demandé au chef du gouvernement de retirer son projet
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du circuit législatif. Celui-ci refusa tout net, expliquant à ses interlocuteurs qu’ils pouvaient toujours, s’ils y 
tenaient, apporter des amendements au projet, à travers leurs représentants à la Chambre des conseillers 
et même que la majorité les soutiendrait volontiers.

Après le temps de la réflexion, le temps de la décision

Mais visiblement, sur ce dossier, comme sur bien d’autres d’ailleurs, la symbolique a son poids : les syndicats 
auraient tant aimé être associés à cette réforme et si cela avait été le cas, ils l’auraient probablement 
acceptée en contrepartie de quelques aménagements à la marge. Il est difficile cependant de soutenir que 
les partenaires sociaux de manière générale n’ont pas connaissance du contenu de la réforme ou que celle-
ci a été faite à la va-vite. Cela fait des années que le sujet est l’objet de maints débats, d’études aussi 
sérieuses les unes que les autres, de recommandations, de questionnements divers. Et les syndicats eux-
mêmes ont exprimé leurs points de vue là-dessus. On peut même considérer que, peut-être, le débat et la 
réflexion ont pris plus de temps qu’il n’en fallait. Et la remarque vaut aussi pour la compensation. C’est 
pratiquement au début de l’année 2000 que ces dossiers sont posés sur la table des discussions. De sorte 
que lorsque ce gouvernement s’installe en janvier 2012, ce qui était attendu de lui, c’était moins de débattre 
que de décider. Le temps de la réflexion était déjà consommé par les gouvernements précédents, il 
manquait la décision. Moyennant quoi il y aurait quelque mauvaise foi à reprocher à l’actuelle majorité 
d’entreprendre des réformes que depuis une dizaine d’années au moins tout le monde appelait de ses 
vœux.

Reste la forme : il est toujours préférable, comme cela se pratique dans certains pays, d’associer à la 
réforme les partenaires sociaux. Surtout sur un sujet aussi sensible que celui des retraites. Mais ce qui est 
souhaitable est-il obligatoire ? Il ne faut toutefois pas se méprendre : la retraite n’est pas le seul sujet qui 
préoccupe les syndicats. Ceux-ci ont des doléances qui, peut-être, intéressent les salariés beaucoup plus 
que la retraite. Et la première de ces doléances, parce qu’elle commande tout le reste, c’est la liberté 
syndicale. Et là, beaucoup ne comprennent pas que les engagements pris dans l’Accord social d’avril 2011 de 
ratifier la convention de l’OIT n° 87 sur la liberté syndicale et d’abroger l’article 288 du code pénal n’aient 
pas été, à ce jour, honorés. «Si le gouvernement peut expliquer qu’il n’a pas les moyens financiers pour 
augmenter les salaires, directement ou par une baisse de l’imposition, quel est son argument à propos de la 
non-concrétisation des engagements relatifs à la liberté syndicale ?», s’interroge un syndicaliste. Signalons à 
ce propos que le Conseil national des droits de l’Homme (CNDH) a lui aussi invité le gouvernement, 
depuis 2013 déjà, à ratifier la convention n°87 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical.

http://lavieeco.com/news/economie/syndicats-vs-gouvernement-le-fond-et-la-forme.html
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M. Talbi Alami s'entretient avec le ministre irakien des Affaires 
étrangères de plusieurs questions d'intérêt commun

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, a eu des entretiens, lundi à Rabat, avec le 
ministre irakien des Affaires étrangères, Ibrahim Al-Jaafari, axés sur plusieurs questions arabes et 
internationales d'intérêt commun comme la sécurité, la stabilité et la lutte contre le terrorisme, ainsi que 
les rôles dévolus au Parlement.

Lors de cette rencontre, M. Talbi Alami a relevé que la visite de deux jours du responsable irakien au 
Royaume est de nature à renforcer les relations entre le Maroc et l'Irak, notamment sur le plan 
parlementaire, saluant les efforts de l'Irak et son appui au Maroc et à son intégrité territoriale dans les 
forums régionaux et internationaux, indique un communiqué de la première Chambre.

Il a indiqué que la communication efficace et permanente entre les parlements marocain et irakien, à travers 
les groupes d'amitié, a permis d'échanger les vues et les idées et de clarifier et unifier les positions au sujet 
de plusieurs questions d'intérêt commun.

Le président de la Chambre des représentants a également mis l'accent sur les rôles dévolus par la 
Constitution de 2011 au Parlement, notamment à la première Chambre, en tant que pouvoir législatif doté 
de pleines prérogatives, ajoutant que la nouvelle Loi fondamentale a simplifié les relations entre la Chambre 
des représentants et le reste des institutions constitutionnelles, comme le Conseil national des Droits 
de l'Homme.

M. Talbi Alami a de même passé en revue les acquis du Maroc en matière des droits de l'Homme, de la 
sécurité, de la lutte contre le terrorisme et de la restructuration du champ religieux, mettant en exergue la 
nouvelle politique migratoire adoptée par le Royaume depuis 2013, sous la conduite éclairée de SM le Roi 
Mohammed VI, permettant la régularisation de la situation d'environ 20.000 migrants. 

De son côté, M. Al-Jaafari a souligné l'intérêt de renforcer les relations bilatérales dans tous les domaines, 
notamment culturels, ajoutant que les Parlementaires, à l'heure de la "mondialisation parlementaire", sont 
désormais en mesure de jouer un rôle essentiel dans le rapprochement maroco-irakien à travers l'échange 
des expériences.

Le chef de la diplomatie irakienne a insisté sur la nécessité d'investir dans l'élément humain, facteur 
essentiel du développement et du rapprochement entre les peuples.

http://www.maroc.ma/fr/actualites/le-chef-de-la-diplomatie-irakienne-en-visite-de-travail-au-maroc
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En visite au Maroc : Le Roscevac pour une Cop22 «africaine»

Publié par Désiré-Clitandre Dzonteu dans ENVIRONNEMENT sur mardi 23 février 2016 à 2:20 / 0 
commentaires
Séjournant récemment au Maroc, le Réseau des organisations de la société civile pour l’économie verte en 
Afrique centrale (Roscevac) y a délivré un plaidoyer pour que la prochaine Conférence des parties (Cop22) 
soit «véritablement africaine».

A peine la Conférence des parties (Cop 21) à la Convention-cadre des Nations-unies sur les changements 
climatiques (CCNUCC) achevée à Paris (France) que le Réseau des organisations de la société civile pour 
l’économie verte en Afrique centrale (Roscevac) est déjà à pied d’œuvre pour la prochaine édition de cette 
grand-messe de l’environnement.

C’est dans cette optique qu’une délégation conduite par son président s’est rendue récemment au Maroc. 
Là-bas, il a été question d’activer les contacts et de rencontrer toutes les personnes et administrations 
intervenant dans les questions relatives au réchauffement climatique, à la protection de la nature et aux 
problèmes d’énergie.

La délégation du Roscevac, accompagnée de l’ambassadeur du Gabon au Maroc, a été reçue par le ministre 
déléguée marocain en charge de l’Environnement. Se saisissant de cette opportunité, les membres de la 
délégation lui ont remis des documents relatifs aux actions menées et aux perspectives d’avenir, lui 
réitérant leur invitation à prendre part au Congrès du Roscevac prévu à Libreville, entre Juin et Juillet 2016, 
et à la 7éme édition, à Pointe Noire, au Congo, du Forum international Green business en mai prochain.

La délégation du Roscevac s’est également rendue au siège du Conseil national des droits de 
l’Homme du Maroc (CNDH). Avec le président du CNDH, chargé des relations avec la société 
civile, elle a échangé sur les perspectives de la Cop22. A ce propos, Driss EL Yazami a indiqué que toutes les 
actions qui seront menées devront l’être dans le droit fil des préoccupations exprimées par la société civile. 
Les membres du Roscevac ont été assurés de la disponibilité du CNDH et de ses démembrements à servir 
de courroie de transmission pour permettre une fluidité relationnelle avec les autres composantes du 
comité d’organisation de la Cop22.

Dans ce périple, les membres du Roscevac se sont rendus à l’Agence nationale pour le développement des 
énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique (Aderee), à Rabat. Cette visite a permis au directeur 
général de cette structure de la présenter à ses hôtes. L’Aderee est, en effet, un établissement public 
œuvrant pour la généralisation de l’utilisation des énergies renouvelables et pour l’efficacité énergétique. 
Said Mouline a également indiqué que le développement de ces énergies alternatives contribue à la
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réduction de la dépendance énergétique du Maroc et, par conséquent, au développement durable, dans le 
respect des principes de bonne gouvernance.

En outre, l’Aderee gère un centre de formation régional pour les énergies renouvelables et l’efficacité 
énergétique, placé sous l’égide de l’Unesco. Son objectif est de renforcer la coopération internationale et 
régionale pour le développement des ressources humaines et institutionnelles dans le domaine des énergies 
renouvelables, de l’efficacité énergétique et du développement durable.

Pour leur part, Nicaise Moulombi et Anaclé Bissiélo, s’appuyant sur les résolutions de la Cop21 et livrant un 
mémorandum des réflexions et analyses auxquelles sont parvenues les forces de la société civile africaine, 
ont rappelé que le doute n’est plus permis. Ils estiment que l’Afrique gagnerait à se servir de l’expérience 
marocaine.

Anaclé Bissielo s’est appesanti sur la perspective de la Cop22. Il a indiqué que le Roscevac s’inscrit dans une 
vision stratégique fondée sur l’évaluation des efforts entrepris par les Etats pour les réformes 
institutionnelles devant permettre à l’Afrique de se doter d’un plan global de restauration et de 
compensation en matière climatique.

http://gabonreview.com/blog/en-visite-au-maroc-le-roscevac-pour-une-cop22-africaine/
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